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 التنمرِ الالكتروني

ُ
تجريم

 م. د رقية فالح حسين
الجامعة العراقية/ كلية القانون والعلوم السياسية

03/0/2320تاريخ نشر البحث    6/0/2320تاريخ قبول البحث    2/2/2320تاريخ استلام البحث  

الالكتروني ظاهرة سلبية متنامية حديثة على مجتمعاتنا العربية، ظهرت تزامناً مع استعمال التكنلوجيا الحديثة، التنمر 
وباستعمال الشبكات المعلوماتية في التواصل الاجتماعي، إذ توالت على استعمالاتها اشكاليات قانونية وأهمها عدم 

يق  استلاللها هدد  إياا  اللر  برريةة متعمدة وعدوانية، ع  رر خضوعها لهيئة أو منظمة حكومية رقابية، مما أدى إلى
نشر أو مشاركة محتوى أو صورة أو فيديو لشخص ما دون رضاه أو التالعب بالصور والفيديوهات للتشهر  أو التةليل 

ُشر ِّع العرا
دخل تشريعياً قي التم  شأن الآخر أو احباره أو ازعاجه، ليظهر بمظهر سي  أمام الآخري ، مما يترلب م  الم

ُشر ِّع المصري بةانون رقم )
 0202( لسنة 981بةانون خاص أو لتعديل قانون العةوبات لتجريم هاه الظاهرة كما فعل الم

 .9191( لسنة 88المعدل لةانون العةوبات المصري رقم )
Cyber- bullying is a recent growing adverse phenomenon in the Arab societies. It 

appeared coinciding with the use of modern technology and information networks in 

social communication. Many legal issues  arise in light of this context, however  the 

most important issue which is the lack of government observation  or regulation. 

Therefore, this led to use it to harm others in a deliberate and aggressive manner. This 

harm can come from publishing or sharing content, a picture or a video of a person 

without his consent, manipulating pictures and videos to defame or belittle the other 

or annoy him, to appear in a bad situation. Thus, this requires the Iraqi legislator to 

enact  a special law or to amend the Penal Code to criminalize this phenomenon. Many 

Arab countries dealt with this matter, such as, the Egyptian legislator by enacting  Law 

No. (189) for the year 2020 amending the Egyptian Penal Code No. (58) for the year 

1937.
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 المقدمة 
م  الظواهر الةديمة في تاريخ الحياة الإنسـانية باختال    Bulling behaviorيعد سلوك التنمر 

أسبابه وأساليبه، وعلى الرغم م  ذلك فــإنَّ دراسة سلوك التنمر وسبل مواجهته والحماية منه تعد م  التوجهات 
ناً مع مالبحثية الحديثة ، ولاسيما مع تزايد ظاهرة التنمر الالكتروني، والتنمر ظاهرة متنامية في مجتمعاتنا تزا

الترور التكنولوجي ، الاي شهده العالم بشكل عام، فةد أصبح العالم قرية صلر ة م  خالل هاه الشبكات 
المعلوماتية التي تستةرب العديد م  المستخدمين للتواصل والتفاعل الاجتماعي بين جميع بلدان العالم، وأصبح 

 م  الصعب التخلي ع  استخدامها.
حدي ، منهم م  أثرت به بصورة ايجابية ، وذات فائدة علمية ، ومنهم  وكان استخدامها سالح ذات

م  لا يستريع التوفيق بين احترام الآخر وخصوصياته، وبين إرضا  دوافعه ورغباته بإياا  اللر ، إذ أنَّ بعض 
الأشخاص يتجردون م  مبادئ الرحمة والاخالق الحميدة ، ولا يستريع العيش في مجتمع متحضر يسوده 

ترام حريات الآخري  وحفظ حةوقهم دستورياً، فالكرامة هي حق لكل إنسـان، ولا يجوز المساس هدا وتلتزم اح
، وتكفل حق كل  إنسـان في العدالة والمساواة م  دون تمييز بسبب اللون والجنس  9الدولة باحترامها وحمايتها

ك إلا  بمعاقبة   والرمأنينة لموارنيها ، ولا يتم ذلأو الاعاقة البدنية أو المستوى الاجتماعي ، وتلتزم بتوفر  الأم
م  تسول له نفسه المساس هداه المبادئ الدستورية ، وذلك بتشريع قانون يعاقب على هكاا أفعـال سيئة لا 

 تتناسب مع الةيم والمبادئ الاخالقية والإنسـانية.
تشريع  لآخري  م  دون وجودوإنَّ الاستعمال السي  للشبكات المعلوماتية وارتكاب أفعـال تضر با

قانوني خاص هداا النوع م  الجرائم ، التي ترتكب عبر الانترنيت، يتيح المجال أمـام المسيئين أن يكرروا أفعـالهم 
م  دون رادع لهم ، والتنمر قد يصيب الأشخاص الربيعيين والمعنويين، وقد يصل الأمر إلى خرورته على 

 لك عبر إثارة الفتن والنعرات الرائفية ، وأيضاً تلك التي تؤثر في الآداب العامةالدولة ، لما يمس أم  الدولة وذ
والنظام العام، وازدياد الاعتدا ات التي تمس الخصوصية م  خالل نشر صورة أو فيديو وبيانات شخصية م  

يكون و دون رضا أصحاهدا، والتنمر عليهم م  خالل نشرها ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
الشخص آنااك عرضة للسخرية والاهانة والاحراج والإسا ة بمهنته أو سمعته، وهنا يكون الضرر مادياً ومعنوياً 
نتيجة تصرفات لا تتناسب مع أحكام الدي  الإسالمي والأعرا  النبيلة ، وتنتهك أحكام الدستور بسبب 

 عدم وجود رادع لهاهِّ الفئة المجرحة.
صوص تةليدية ، يمك  الرجوع لها عند تحةق هاه الأفعـال بحق الأشخاص، أم ا ما يةال ع  وجود ن

فهاه النصوص هي غر  كافية لمواجهة ومواكبة الترورات التةنية والوسائل المستخدمة في ارتكاب هاه الأفعـال 
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لتدخل اوصعوبة الكشف ع  الأشخاص الفاعلين ، مما يترلب المواكبة وتشريع الةانون الخاص لهاه الجرائم أو 
 لتعديل قانون العةوبات وتهيئة جهات تحةيةية ومدربة لكشف الجريمة.

 أهمية البحث
التنمر ظاهرة حديثة على مجتمعاتنا ظهرت بعد استعمال الشبكات المعلوماتية للتواصل الاجتماعي، ونتجت 

لك بالتنمر على الانترنت ، وذع  استعمالها مشاكل كثر ة ، ومنها إياا  الآخري  لدوافع مبيتة ، وترتكب عبر 
الأشخاص م  حيث الشكل أو الجنس أو العرق، أو المستوى الاجتماعي أو الاعاقة البدنية، وتكون الضحية 
بمستوى أضعف م  مستوى الفاعل ، وتأثر ه يكون مالياً ومعنويًا على الأشخاص ، مما يترلب التدخل م  

سيئة تهدد حياة الأفـراد وأمنهم وكرامتهم ، وقد يؤدي التنمر على قبل الدولة لحماية أفـرادها م  هكاا ظواهر 
 الشخص دفعه إلى إنها  حياته والانتحار، فأهمية هاا الموضوع دفعتنا إلى البحث فيه.

 منهجية البحث
إنَّ أهمية البحث وربيعة موضوعه ترلب معالجته وفةاً للمنهج التحليلي المةارن ، وذلك باستةرا  بعض 

مر لةانونية التي عالجت التنمر الالكتروني كالةانون المصري، وبي نا الموقف الفةهي والتشريعي حول التنالنصوص ا
 الالكتروني.

 إشكالية البحث 
بينا أنَّ التنمر الالكتروني ظاهرة سيئة ومتنامية وحديثة على مجتمعنا ، وبما أنَّ الةوانين وجدت لخدمة المجتمعات 

ية والاجتماعية والثةافية وتروراتها لابد م  التدخل لمعالجة هاه الظواهر ، م  خالل ومواكبة الظرو  الاقتصاد
التدخل التشريعي ونص الةوانين الصريحة التي تحارب هاه الظاهرة ، وتعاقب م  يةوم بالتنمر على الآخري  

حةوق وحرية وخصوصية م  حماية  0228وإياائهم المادي والنفسي دون مراعاة ما جا  في الدستور العراقي رقم 
وكرامة الآخري ، فال يوجد نص صريح يحكم هاه الظاهرة ، وإنَّ بعض الةوانين التةليدية غر  قادرة على مواكبة 
الترور التكنلوجي ، والاستخدام في التواصل الاجتماعي ، مما يساعد على إفالت كثر  م  العةاب، لالك 

في أنَّ التشريع   التنمر الالكتروني ، فالمشكلة محل البحث تتمثلقامت بعض التشريعات الجنائية بالتدخل وتجريم
العراقي يخلو م  نص صريح على التنمر الالكتروني وعلى الأشخاص والةوانين التةليدية ،  لالك أصبحت 

 الحاجة ملحة لتعديلها لتواكب الترورات اجتماعياً وتةنياً وثةافياً. 
 الدراسات السابقة
نمر الالكتروني م  وجهة قانونية جنائية موضوعية ، وعند البحث بالموضوع كانت هناك  تم  بحث موضوع الت

 دراسات سابةة للموضوع وهي:
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، والتي تمثلت بدراسة قانونية 0209، 9جليل ولبنى، تعويض الأضرار الناشئة ع  التنمر الالكتروني، ط -9
 لتنمر الالكتروني.ضم  الةانون المدني في مجال التعويض ع  الاضرار الناشئة ع  ا

محمود عمرو احمد عيد، واقع التنمر الالكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي بين رالب الجامعة  -0
 والتي تمثلت بحثها م  الناحية الاجتماعية كظاهرة منتشرة بين رالب الجامعة.

 خطة البحث
 للإحارة بمعظم نواحي الموضوع سنةسمه على:

بحث الأول: مفهوم التنمر الالكتروني، وفيه مرلبان، المرلب الأول: تعريف مةدمة ومبحثين، كان عنوان الم
التنمر وصوره، وجا  المرلب الثاني لبيان صور التنمر، أما المبحث الثاني فكان لبيان موقف التشريعات الجنائية 

التي جرمت  ةم  التنمر الالكتروني، وتضم  مرلبين : المرلب الأول يبين  موقف بعض التشريعات الجنائي
التنمر الالكتروني، في حين كان المرلب الثاني لبيان موقف التشريع العراقي م  جريمة التنمر الالكتروني ، وختمنا 

 بخاتمة تضمنت بعضاً م  النتائج والتوصيات.
 المبحث الأول

 مفهوم التنمر الالكتروني
ة فرد أو مجموعة ، نحو فرد أو مجموعيمث ل التنمر شكالً م  أشكال الإسا ة والإياا  موجهاً م  قبل 

، وهي ظاهرة سيئة متنامية تشكل خرراً على المجتمع العراقي، ويعد انتهاكاً 0تكون أضعف في اللالب جسدياً 
لموجبات الحياة الكريمة للموار  لمساسه بالكرامة الإنسـانية أو السخرية م  المجني عليه ، أو الحط م  شأنه أو 

و يةع بالةول أو الفعل أو الإشارة وبأي  صور م  صور السلوك، ويمثل التنمر انتهاكاً عزله اجتماعياً ، وه
 م.0228لخصوصية وحرية الآخري  ، التي كفلها لهم الدستور العراقي لسنة 

( أولًا أنَّ "لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حةوق 91وجا  في المادة )
( "العراقيون متساوون أمام الةانون دون تمييز بسبب الجنس أو 91"، وكالك المادة )الآخري  والآداب العامة

 العرق أو التوجه أو الاصل أو الدي  أو الماهب أو المعتةد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".
ية م  خالل اووفةاً للحماية الدستورية لحرية وخصوصية وكرامة الموار  تلزم الدولة بتوفر  هاه الحم

تجريم الأفعـال والظواهر السيئة في المجتمع ، التي تمثل انتهاكاً حةيةياً لحريات وخصوصيات موارنيها، وم  خالل 
هاا البحث المتواضع سنبحث مفهوم التنمر الالكتروني في المبحث الأول م  خالل تةسيمه إلى مرلبين في 

كتروني، في المرلب الثاني إلى بيان صور سلوكيات التنمر الالالمرلب الأول نعر  التنمر الالكتروني، ونتررق 
 وفي المبحث الثاني سنبحث في الموقف الفةهي والةضائي والتشريعي م  التنمر الالكتروني.
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 المطلب الأول
 تعريف التنمر الالكتروني

  قبل بعض ميةتضي الأمر تناول عدداً م  التعريفات أدلى هدا الفةه والتررق إلى بيان تعريفات 
التشريعات التي جرمت هاه الظاهرة ، وسنعر  في الفرع الأول التنمر فةهياً وفي الفرع الثاني نبين ما ذهبت 

 به بعض التشريعات في تعريفه.
 الفرع الأول

 التعريف الفقهي للتنمر الالكتروني
ة أو قاموس درسالتنمر الالكتروني هو ظاهرة سيئة حديثة ، فال يوجد تعريف محدد م  قبل أي  م

 يفسر هاه الظاهرة . 9قانوني
ونجد أنَّ هناك تعريفات حديثة متعددة، إذ ياهب بعضهم إلى تعريف التنمر بأن ـه سلوك عدواني  

 .1متكرر بةصد ضار ، ويعكس عالقة اجتماعية غر  متكافئة بين المعتدي والضحية
بيةات دام وسائل الاتصال الحديثة وتروعر فه على أنّـَـه )شكل م  أشكال العدوان يعتمد على استخ

الانترنيت: الهواتف المحمولة والحاسوب وكامر ات الفيديو والبريد الالكتروني وصفحات الانترنت( في نشر 
منشورات أو تعليةات تسبب ضرر بالآخري  أو الترويج لأخبار كاذبة أو إرسال رسائل الكترونية لإلحاق الضرر 

 .8المعنوي والمادي بالآخري (
 the Harassed Worker( في كتابه Michael Carrollوعرج الربيب الامريكي )

( ويعرفها بأنّـَها محاولات متكررة harassmentإلى وصف هاه الظاهرة بالمضايةة ) 9111الصادر سنة 
ومستمرة م  شخص لإزعاج أو إضعا  أو إحباط شخص آخر ، أو الحصول منه على رد فعل، وهي 

، وعرفه كل  م  انج وجوه 1لى المثابرة أو إجهاد أو تخويف أو ترهيب أو إزعاج شخص آخراستعراض يؤدي إ
Ang &Goh  بأن ـه الاستخدام المتعمد لإدمان التواصل الالكتروني هدد  إلحاق الضرر المتعمد والمتكرر

 .1الاي يستهد  فرد معين أو مجموعة أفـراد
م  المتنمر ضد الضحية، يةصد به الإهانة وإذلال وعر  على أنّـَه )سلوك ممنهج ومتكرر ومةصود 

 .8الضحية(
وعرفه جانب م  الفةه الفرنسي بأن ـه )أي سلوك يتم تنفياه باستخدام وسائط الكترونية أو رقمية 
م  قبل فرد أو أكثر، يرسلون ع  قصد وبشكل متكرر وبرريةة عدائية أو عدوانية رسالة تهد  إلى إلحاق 

 .1بشخص آخر( الأذى أو عدم الراحة
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وم  هاه التعريفات للتنمر الالكتروني يتبين لنا أنَّ معظمها تشر  إلى أنَّه ظاهرة ناتجة ع  سلوكيات 
 عدوانية ، تحدث بشكل متكرر ومنتظم ، فالحادثة الواحدة لا تعد تنمراً إلا بتكرارها على المجني عليه.

اني  عليه يكون في مركز أضعف م  مركز الجونالحظ م  استةرا  الآرا  الفةهية السابةة أنَّ المجني
 وغر  قادر على الدفاع ع  نفسه.

 الفرع الثاني
 تعريف التنمر الالكتروني في التشريع

أول  92عرفت بعض التشريعات الجنائية التنمر الالكتروني، ويعد قانون ولاية كنساس الامريكية
( 8081-10( م  المادة )0، وقد نص ت الفةرة )0291التشريعات التي عرفت فعل التنمر الالكتروني في عام 

على أنَّ "التنمر ع  رريق استخدام أي  جهاز الكتروني م  خالل وسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، 
البريد الالكتروني والرسائل الفورية والرسائل النصية والمدونات والهواتف المحمولة وأجهزة الاستدعا  والإللا  عبر 

 ت والمواقع الالكترونية".الانترني
( بمسمى التحرش المعنوي، ويأتي مصرلح التحرش 909-000وعر  في الةانون الفرنسي في المواد )

المعنوي في الللة الفرنسية الةديمة بمعنى إسا ة المعاملة والتعايب ، أو الازعاج ويةصد به الخضوع دون توقف 
 .99لاعتدا ات صلر ة ومتكررة سريعة ومتواصلة

ُشر ِّع المصري في قانون رقم )وعر 
الخاص بتعديل قانون العةوبات المصري  0202( لسنة 981فه الم

( )ب( م  قانون العةوبات المصري 991وتم  إضافة مادة جديدة لةانون العةوبات ) 9191( لسنة 88رقم )
ه أو لحالة يعتةد ليبةوله "يعد تنمراً كل  قول أو استعراض قوة أو سيررة للجاني أو استلالل ضعف المجني ع

ا تسي  للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدي  ، أو الأوصا  البدنية أو الحالة الصحية أو العةلية  الجاني أنهَّ
أو المستوى الاجتماعي بةصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط م  شأنه أو اقصائه م  محيره 

 .90الاجتماعي"
ادر انون الايرالي الخاص بحماية الةاصري  م  التنمر الالكتروني الصوعر   التنمر الالكتروني في الة

( ونص ها أنَّ "التنمر عبر الانترنت يعني أي  شكل م  9( م  المادة )0وذلك في الفةرة ) 01/9/0291
 أشكال الضلط والاعتدا  والمضايةة والابتزاز والسب والتشهر  وسرقة الهوية والتلير  والاكتساب غر  المشروع
والتالعب والمعالجة غر  المشروعة للبيانات الشخصية على حساب الةصد الكترونياً، فضاًل ع  نشر محتوى 
عبر الانترنيت يتعلق بواحد أو أكثر م  أفـراد عائلة الةاصر الاي  يكون غرضهم المتعمد والسائد عزل قاصر 

ية وم خبيث على الةاصري  أو السخر أو مجموعة م  الةاصري  م  خالل الانخراط في انتهاكات جسيمة، كهج
 .99منهم"
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ُشر ِّع الايرالي في هاا الةانون وفي الحماية الالزمة لهاه الفئة 
وم  استةرا  هاا النص نالحظ أنَّ الم

العمرية وذلك لتأثر هاه الفئة نفسياً وجسدياً بسبب التنمر بشكل أكبر م  الباللين لربيعة التكوي  النفسي 
 النفسية ، التي تررأ على الةاصر عند تعرضه للتنمر الالكتروني م  قبل المتنمر.والجسدي والتلر ات 

ُشر ِّع الايرالي مث ل التنمر بجريمة الاعتدا  أو الابتزاز، أو السب والتشهر  بوصفه التنمر  
ونالحظ أنَّ الم

نالحظ أن ـه أشار تروني، فكل  م  هاه الاشكال، أم ا في قانون ولاية كنساس الامريكية عند تعريفه للتنمر الالك
إلى الوسيلة المستخدمة في التنمر )جهاز الكتروني(، وذكر وسائل على سبيل المثال لا الحصر، وفي التشريع 
المصري أشار إلى أنواع التنمر ذكرت على سبيل المثال لا الحصر كاستعمال الةوة أو سيررة الجاني، أو استلالل 

  خالل الإسا ة لعرقه أو لجنسه أو لدينه، أو لأوصافه البدنية أو الصحية ضعف الجاني، أو الإسا ة للضحية م
أو المستوى الاجتماعي له ، وم  استةرا  النص يبين أنَّ المجني عليه يكون بمستوى أضعف م  مستوى الجاني 

 ، وغر  قادر ع  الدفاع ع  نفسه.
 المطلب الثاني
 صور التنمر

 جرمت بسلوكيات عد ة، وردت في غالبية التشريعات الجنائية التييةوم نشاط الجاني في جريمة التنمر 
التنمر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، وم  هاه السلوكيات الإجرامية التنمر اللفظي والتنمر البدني 

 ، وما سواها وسنبين ذلك على النحو الآتي :91والتنمر الالكتروني
 الفرع الأول

 التنمر اللفظي
اللفظي أكثر صور التنمر شيوعاً لدى الجناة، ويعر  بأنّـَــه أي  هجوم أو تهديد م  يعد التنمر 

الشخص يةصد به الأذى ع  رريق السخرية والتةليل م  شأن الآخري ، وانتةادهم نةداً قاسياً، والتشهر  
لجنس، أو اس ابالأشخاص، والابتزاز والاتهامات البارلة والاشاعات، وإرالق بعض الالةاب المبنية على أس

العرق أو الدي ، أو المستوى الاجتماعي، أو الإعاقة البدنية، ويتمثل هاا النوع م  التنمر باللفظ أو الةول أي  
الأصوات التي تعبر ع  معنى سوا  كانت معروفة في للة م  الللات، أم كان صياحاً له في العر  وبالنظر إلى 

برة بحجم الةول سوا  كانت جملة واحدة، أو جماًل عديدة أو لفظاً الظرو  التي صدر فيها دلالة معينة، ولا ع
أو مةرعاً م  لفظ، إذا كانت له دلالة ذاتية، ولا عبرة بشكله سوا  كان نثراً أم نظماً، ويعد م  ضم  الةول 

 .98الصياح أي  كانت صورته
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 قليلة في التنمر على الجانيويكثر وقوع التنمر اللفظي مةارنة بالتنمر البدني ؛ لأنَّ احتمالات الخرر 
اللفظي، فال يحتاج الجاني في هاا النوع م  التنمر أن يحدث تالمس جسدي بينه وبين الضحية، وهو ما يجعل 

 الجاني في مأم  م  رد الفعل المتوقع، وتتاح له فرصة الهروب بسهولة.
و ارالق الشائعات ببة لديه، أوم  أمثلة التنمر اللفظي هي ارالق الجاني على المجني عليه أسما  غر  مح

 والاتهامات البارلة عنه، أو توجيه انتةادات قاسية وغر  مبررة للتشهر  به أو للتأثر  في تةدير الاات لدى المجني
 .91عليه

أو باكرهِّ العيوب الخلةية كما لو قال له يا أعمى أو يا أعور أو يا أعرج ، والأصل أنَّ نسبة شخص 
أو رائفة معينة لا يعد تنمراً، لك  قد ينصر  ذلك إلى معنى التنمر بحكم العر  أو إلى دي  أو ماهب معين 

الوسط إذا أراد به قائله ذلك المعنى، فم  قال لإنسـان آخر يا درزي أو يا نصراني، وكالك بالنسبة لمهنة أو 
وت مرتفع عام ، وبصحرفة معينة كةولهم يا فران أو يا زبال وغر  ذلك، ويتحةق التنمر سوا  كان في مكان 

سمعه عدد م  الناس المتواجدي  في المكان الاي حصل فيه الةول ، أو في مكان خاص قد جهد الجاني بــألفاظ 
التنمر ليسمعها غر ه، وقد يكون التنمر اللفظي بالصوت بواسرة أداة أو جهاز ينةل الصوت إذ يةع التنمر 

إلى  و الةنوات المتاحة على اليوتيوب أو شبكة الانترنتاللفظي مهما كانت وسيلة نةل الصوت التلفزيون أ
 جهاز م  أجهزة الاتصال الحديثة.

 الفرع الثاني
 التنمر الجسدي

، ويةصد بالتنمر البدني هو إياا  المجني عليه جسديًا م  خالل  91يمك  أن يةع التنمر جسدياً 
كات الشخصية أو و البصق، أو تخريب الممتلاتصال بدني بالمجني عليه، ويتمثل هاا السلوك بـ)الضرب ونحوه، أ

الشد أو الدفع(، ويختلط سلوك الجاني في التنمر البدني بلر ه م  صور السلوك التي تةوم عليها الجرائم الأخرى، 
 مثل جريمة الإياا  الخفيف.

 
 الفرع الثالث

 التنمر العاطفي.
ني عليه مع لى الإضرار بعالقات المجيتمثل بالتنمر المرتبط بالعالقات، وسلوك الجاني وهاا يهد  إ

الآخري  ، وانتةاص م  ذاته ، وعدم تمكينه م  الاندماج الاجتماعي ع  رريق تجاهل المجني عليه أو إقصائه 
م  محيره ، ومثال ذلك أن يةوم الجاني بالتحديق في الضحية بشكل عدواني ، أو الضحك بصوت منخفض 
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في في شعور المجني عليه ، وعدم اكتراث اللر  به نتيجة سلوكيات ، ولالك تأثر  عار98أو العبوس في وجهه
 الجاني تجاه الضحية.

 الفرع الرابع
 التنمر الالكتروني.

وهو السلوك الإجرامي الاي يةع عبر الانترنيت أي  بـاستخدام التةنيات الرقمية، أي  بارتكاب هاا 
مولة وما سواها م  وسائل الاتصال الحديثة ، السلوك الإجرامي بوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المح

وعرفه رينولدس على أن ـه سلوك يتم  م  خالل الوسائل الالكترونية أو الرقمية )بواسرة رالب الجامعة( بصورة 
متكررة هدد  إلحاق الأذى بالآخري  مثل رسائل تحتوي على تهديد أو تشويه صورة الآخري  وذلك للتحكم 

 .91م السيررة عليهفي رالب آخر أو إحكا
ويةصد باستخدام التكنولوجية الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعية لمضايةة شخص ما، أو تهديده 
أو تخويفه أو إحراجه أو التحرش به، م  خالل نشر معلومات شخصية أو صور أو مةارع فيديو غر  حةيةية 

عي، أو رسائل جارحة أو نشر أكاذيب مصممة لإياائه أو نشر صور محرجة له على وسائل التواصل الاجتما
عنه لإياائه أو التشهر  به، وم  أمثلتها التعليةات غر  الالئةة اجتماعياً وأخالقياً على صورة خاصة أو فيديو 
منشور على الانترنيت، وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها هدد  إلحاق الإياا  به أو التهكم 

نها ، وإن كانت صور حةيةية أو صور معدلة لشخص تم نشرها كي يبدو الرر  على الصورة أو السخرية م
الآخر في وضع لا يرغب في أن يشاهده الآخري  هداه الصورة، أو نشر شائعات ومعلومات لتشويه سمعة المجني 

اني عليه، أو نشر مشاركات الكترونية تسي  للآخري  وما سواها م  السلوكيات غر  الأخالقية يةوم هدا الج
 لأهـدا  وبواعث دنيئة.

 ويختلف التنمر الالكتروني ع  التنمر التةليدي بــأمور عــد ة منها:
 يترلب توافر خبرة تكنولوجية لدى الجاني في التنمر الالكتروني. -9
 تتسع حدود التنمر الالكتروني بالمةارنة مع التنمر التةليدي. -0
 حية.لوجود الحاجز الافتراضي بين الجاني وبين الض قلة التلاية الراجعة في التنمر الالكتروني، وذلك -9
 عدد مشاهدي التنمر الالكتروني أكبر مةارنة بالتنمر التةليدي. -1
التنمر الالكتروني يعد أكثر خرورة م  التنمر التةليدي لصعوبة تحديد هوية الجاني، واتساع حدود التنمر  -8

قد  نشر صورة مسيئة ، أو فيديو للضحيةليصل إلى أكبر عدد م  الجمهور، ويكون تأثر ه أكبر عند 
 يصل إلى انتحار المجني عليه.
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وهناك صور أخرى للتنمر منها التنمر الجنسي الاي يتمثل بالتلميح بةول غر  مرغوب فيه مثل 
النكات الجنسية ، والصور أو الشائعات ذات الربيعة الجنسية أو التنمر بـاستعراض الةوة أو السيررة أو 

 المجني.استلالل ضعف 
 المبحث الثاني

 موقف التشريعات الجنائية عن التنمر الالكتروني.
التنمر الالكتروني ظاهرة حديثة ومتنامية تمثل انتهاك حق خصوصية وحرية الأفـراد ، التي كفل الدستور 

لية كافية احمايتها لالك كانت محور اهتمام الفةه والةضا ، إذ انشررت الآرا  بين مَْ  يؤكد أنَّ الةوانين الح
للتعامل مع هاه السلوكيات المتمثلة بالتنمر ، وبين مَْ  يرى أنَّ الةوانين الحالية أصبحت عاجزة ع  معالجة 
هكاا سلوكيات ؛ سبب تةدم التكنولوجيا واستخدامها وسيلة لارتكاب فعل التنمر، وم  ثم  يترلب مواجهتها 

خدام ذ تمثل مشكلة خرر ة لللاية تتصاعد مع انتشار استبتشريعات جديدة للحد م  انتشارها وللردع العام، إ
الانترنيت ، يفتةر ضحاياها إلى الحماية الجنائية م  خالل تشريع قانون خاص يحفظ حةوقهم ويحمي 
خصوصيتهم، وذهبت بعض التشريعات إلى تنظيم ذلك بةانون ، وأخرى في تةييد التنظيم وبعضها تعتمد 

ا تلري بعض أشكال التنمر اعتماداً كامالً على النصوص  التةليدية لمعالجة بعض مشاكل هاه الظاهرة ، ولو أنه 
 ، ولك  لا يمك  أن تسري على جميعها وسنبحث موقف بعض هاه التشريعات على النحو الآتي :

 المطلب الأول
 موقف بعض التشريعات التي جرمت التنمر الالكتروني

ل اهرة التنمر ضم  قانون خاص أو تدخلت التعديسارعت بعض التشريعات الجنائية إلى تجريم ظ
تشريعياً مناسباً مع التلر ات والترورات المجتمعة التي باتت تستخدم الشبكات المعلوماتية في اغلب مجالات 
الحياة، بينما هناك تشريعات جنائية لم تجرم إلى الان هاه الظاهرة السيئة وهناك م  يعتمد على الةوانين 

رة  الجة بعض الجرائم الناتجة ع  التنمر وسنبين موقف بعض التشريعات التي عالجت هاه الظاهالتةليدية في مع
ُشر ِّع العراقي منها.

 كما سنبين موقف الم
 الفرع الأول

 موقف التشريع الفرنسي
ُشر ِّع الفرنسي هاه الجريمة في الباب الثاني م  الكتاب الثاني م  قانون العةوبات الفرنسي في 

نظم الم
(، Har element Moral( يسمى التحرش المعنوي )0-0-9-000( إلى )0-99-000اد م  )المو 

( في الللة الفرنسية الةديمة بمعنى إسا ة المعاملة والتعايب أو الازعاج harcelepويأتي مصرلح التحرش )
 .02ويعني الخضوع دون توقف لاعتدا ات صلر ة ومتكررة، سريعة ومتواصلة
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أو التنمر لا يةتصر على بيئة معينة دون الأخرى، فةد ترتكب في الجامعات وإنَّ التحرش المعنوي 
أو المدارس أو في العمل أو بين الازواج والاقارب ، وقد يكون المتنمر أحد معار  الجاني أو غريباً عنه، فيمك  

ُشر ِّع الفرنسي في المادة )
م  قانون العةوبات ( 0-99-000أن يحدث التنمر أثنا  أدا  العمل ، وتناول ذلك الم

ا مضايةة الآخري  م  خالل الةول ، أو الفعل المتكرر الاي يكون هدفه أو أثره  ووفةاً لهاه المادة عرفت بأنهَّ
،  09تدهور ظرو  العمل التي يحتمل معها المساس بحةوقهم وكرامتهم، أو تؤثر في صحتهم الجسدية أو العةلية

بل  يتكرر سلوك الجاني في بيئة العمل، ولا يشترط تحةق الضرر ،وحتى يعاقب على هاا النوع م  التنمر أن 
يكفي أن يكون الضرر محتمالً بحسب المجرى الاعتيادي للأمور ، أي  يمك  أن يمس كرامة الشخص أو سالمته 
النفسية ، ويةع هاا النوع م  التنمر م  العاملين في بيئة عمل معينة، قد يكون م  صاحب العمل على 

وقد يكون م  قبل أحد العاملين تجاه زميله، أو يكون المرؤوس هو الجاني والرئيس الضحية، وقد مرؤوسيه، 
ُشر ِّع الفرنسي 

يكون التنمر في إرار العالقة الزوجية أو اتفاق التضام  المدني أو بين خليلين، فةد أضا  الم
ف ضد المرأة وبين الزوجين بشأن العن 0292( لسنة 111هاه الحالات م  صور التنمر بموجب قانون رقم )
( التي تجرم التنمر بين الأزواج أو الشركا  9-0-99-000، وبموجبه أضا  إلى قانون العةوبات المادة )

المرتبرين بموجب تضام  مدني أو المرتبرين م  دون هاا الاتفاق وتمثل هاه الصورة المضايةات التي تحدث بين 
أفعـال  -المضايةة عبر الهاتف –ها العزلة ع  العائلة أو الأصدقا  زوجين أو خليلين ، أو م  نراق مدني ومن

 -ة م  الخروجمنع الضحي -التحكم في ساعات النوم -عدم الاتفاق -السيررة السلوكية -التخويف والابتزاز
 دمالالمبالاة تجاه الاحتياجات العارفية وع -التحةر  أو السخرية وعدم الاحترام ، وإظهار اللر  بال قيمة

الانتباه الاي يتسبب بالإحباط للضحية ويعاقب الجاني على ارتكابه إحدى السلوكيات السابةة حتى وإن 
زالت الرابرة بينه وبين الضحية وارتكب أحد سلوكيات التنمر ضده تبةى المسؤولية الجزائية قائمة، ونصت 

 ع  رريق الأقوال أو الأفعـال( م  قانون العةوبات الفرنسي بأن ـه "مضايةة شخص ما 0-99-000المادة )
 .00المتكررة التي تهد  أو تةضي إلى تدهور ظروفه المعيشية يؤدي إلى الإضرار بصحته الجسدية أو العةلية"

ُشر ِّع الفرنسي نالحظ أن ـه لا يترلب تحةق النتيجة للسلوك الإجرامي إلا في 
وم  استةرا  موقف الم

ليه جية أو اتفاق التضام  المدني أو العالقة بين الخليلين المنصوص عالنموذج الخاص بالتنمر إرار العالقة الزو 
ُشر ِّع 0-99-000في المادة )

( م  قانون العةوبات الفرنسي أما التنمر في عالقات العمل ، فيكتفي الم
دني الأول لمبـاحتمالية تحةق النتيجة الإجرامية كتعرض المستةبل المهني للعامل للخرر ، أم ـا في النموذج الةانوني ا

يترلب حدوث ضرر في الصحة الجسدية أو العةلية للمجني عليه، مثل الةلق المفرط وعدم الثةة بالنفس 
ُشر ِّع الفرنسي ترلب تحةق النتيجة في بعض النماذج، فإنَّ ذلك 

والعصبية الزائدة والاعتالل الصحي، وبما أنَّ الم
تائج إلا  بتوافر فال يكتمل الرك  المادي في الجرائم ذات الن يعني وجوب توافر عالمة سببية بين الفعل والنتيجة،
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العالقة السببية، وبالك يستند الفعل إلى الفاعل والنتيجة إلى فعل الجاني م  أجل قيام المسؤولية الجزائية ع  
 .09النتيجة

ادة الجاني ر وتترلب الجريمة العمدية توافر الةصد الجرمي العام ، والةصد الخاص والمتمثل في اتجـاه إ
إلى هد  محدد يتجاوز ماديات الجريمة ، أو غاية سيسعى الجاني إلى تحةيةها، أو أن يكون هناك باعث معين 

 .01قد دفع نية الجاني إلى السلوك الإجرامي
ُشر ِّع الفرنسي عةوبات متنوعة ومتدرجة لجريمة التنمر ، فيعاقب الجاني بالعةوبات المةررة 

ووضع الم
تها البسيرة، أما إذا توافر احد الظرو  المشددة للعةاب على هاه الجريمة فيعاقب الجاني بما للجريمة في صور 

ُشر ِّع الفرنسي واجه ظاهرة التنمر عبر ثالثة نماذج تجريمية ، فةد أورد 
يةتضيه توافر هاا الظر  المشدد ، فالم

( م  قانون 0-99-000ليه في المادة )عةوبة للتنمر إذا ارتكب الجاني الفعل في إرار عالقة عمل مع المجني ع
 العةوبات ووفةاً لهاه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد ع  سنتين، وبلرامة لا تزيد ع  ثالثين الف يورو.

أم ـا إذا ارتكب الجاني فعل التنمر في إرار العالقة الزوجية أو اتفاق التضام  المدني، وعلى الخليل 
ه المادة بموجب اتفاق التضام  المدني أو الخليل بالحبس لمدة لا تزيد على ( تنص  ها9-0-99-000المادة )

( الف يورو وفي الفةرة الثانية م  المادة ذاتها توقع نفس العةوبات 18ثالث سنوات، وبلرامة لا تزيد على )
جني عليه أو مالواردة في الفةرة الاولى عند ارتكاب هاه الجريمة م  قبل الزوج السابق أو الشريك السابق لل

 .08الشريك المرتبط بموجب اتفاق تضام  مدني
أم ـا إذا كان التنمر مرتكب خارج إرار عالقات العمل وعالقة الزوجية أو اتفاق التضام  المدني أو 

( م  قانون العةوبات الفرنسي ووفةاً 0-0-99-000الاي لا يرتكب بين خليلين يعاقب بموجب المادة )
 ( الف يورو.98المادة بعةوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبلرامة لا تزيد على )للفةرة الأولى م  هاه 

ُشر ِّع الفرنسي العةوبة في المادتين )
( ففي المادة 0-0-99-000( و)9-0-99-000وشدد الم

حدوث عجز كلي ع  العمل تكون العةوبة بالحبس لمدة  -9( شدد العةوبة في حالات: 000-99-0-9)
أن ترتكب الجريمة في حضور قاصر تكون  -0( يورو ، 1822سنوات واللرامة لا تزيد ع  ) (8لا تزيد ع  )

إذا ترتب على الجريمة  -9( يورو، 1822( سنوات واللرامة لا تزيد على )8العةوبة الحبس لمدة لا تزيد ع  )
لرامة التي لا تزيد على ( سنوات وال92الانتحار أو محاولة الانتحار وتكون العةوبة السج  لمدة لا تزيد على )

 ( يورو.982,222)
( م  قانون العةوبات الفرنسي هي "التشديد 0-0-99-000أم ــا حالات التشديد الوارد في المادة )

لجسامة الضرر المترتب على الجريمة ، الاي يترتب على وقوعها عجز المجني عليه ع  العمل عجز كلي ع  
 ( يورو.92,222بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على )العمل يزيد على ثمانية أيام يتعاقب 
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نة ــ التشديد لتوافر صفة في المجني عليه أو فيم  يرتكب الجريمة في حضوره تشدد العةوبة إذا توافرت صفة معي0
 المجني فيفي ضحية جريمة التنمر، أو فيم  ترتكب الجريمة في حضوره ، فتشدد العةوبة إذا توافرت صفة معينة 

عليه إذا كانت جريمة التنمر ترتب آثاراً صحية أو اجتماعية تلحق بضحيتها فةد اثبتت الدراسات زيادة 
ُشر ِّع الفرنسي العةوبة إذا كان المجني عليه 

معدلات النفور الاجتماعي لدى ضحايا التنمر غر  الباللين، فشدد الم
( فإنَّ العةوبة تشدد بالحبس مدة لا تزيد ع  0-0-99-000( سنة ووفةاً للمادة )98قاصراً لا يجاوز )

 ( يورو.92,222سنتين واللرامة لا تزيد على )
( يورو( ؛ 92,222أما إذا تمت الجريمة بحضور قاصر تصل العةوبة إلى الحبس سنتين واللرامة إلى )

 لأنَّ مشاهدة الةاصر للجريمة تعرضه لمعاناة نفسية وصحية واجتماعية.
ُشر ِّ 
ع الفرنسي العةوبة إذا كان المجني عليه في حالة م  الضعف وعجزه ع  المةاومة ؛ لأنَّ وشدد الم

المجني عليه في هاه الحالة سو  يكون فريسة سهلة وأيضاً لخرورة الجاني وتشدد العةوبة إذا كان الضعف 
رض أو العجز أو المداخلي عند المجني عليه وهو يتعلق بالحالة العةلية أو الجسدية للمجني عليه كالس  أو 

( 92,222الإعاقة أو حالة الحمل فيعاقب الجاني بعةوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على )
يورو وتشدد العةوبة أيضاً ؛ بسبب وسيلة ارتكاب الجريمة أي  إذا ارتكبت جريمة التنمر عبر الوسيط الالكتروني 

بس ، أي  إذا توافر أكثر م  ظر  تشديد في الجريمة العةوبة تكون الح ، وتشدد العةوبة لتعدد ظرو  التشديد
 ( يورو.18,222لمدة لا تزيد على ثالث سنوات وغرامة قدرها )

 الفرع الثاني
 موقف المشُر ِّع المصري من التنمر الالكتروني

ُشر ِّع المصري ظاهرة التنمر في نص المادة )
بات "يعد تنمراً  ( مكرراً )ب( م  قانون العةو 921عالج الم

ا  كل  قول أو استعراض قوة أو سيررة للجاني أو استلالل ضعف للمجني عليه ، أو لحالة يعتةد الجاني أنه 
تسي  للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدي  ، أو الأوصا  البدنية أو الحالة الصحية أو العةلية أو المستوى 

، 01أو الحط م  شأنه أو إقصائه م  محيره الاجتماعي" الاجتماعي بةصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية
ُشر ِّع، ويعاقب الجاني مع 

وتتحةق جريمة التنمر إذا توافرت العناصر المكونة لنموذجها الةانوني كما حدده الم
عدم الإخالل بأي  عةوبة أشد منصوص عليها في أي  قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تةل ع  ستة 

مة لا تةل ع  عشرة الا  جنيه ولا تزيد على ثالثين الف جنيه أو بإحدى هاتين العةوبتين، أشهر وبلرا
وتكون العةوبة الحبس مدة لا تةل ع  سنة وغرامة لا تةل ع  عشري  الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه 

 عليه أو أصول المجني أو بإحدى هاتين العةوبتين إذا وقعت الجريمة م  شخصين أو أكثر، أو كان الجاني م 
م  المتولين تربيته أو مالحظته ، أو مم  لهم سلرة عليه أو كان مسلماً إليه بمةتضى الةانون ، أو بموجب حكم 
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قضائي أو كان خادماً لدى الجاني ، أم ـا إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعةوبة، وتضاعف العةوبة 
 ودة، فالجريمة تتحةق بتوافر أركـانها المادي والمعنوي ووجود نص يجرمفي حدها الأدنى والأقصى في حالة الع

ُشر ِّع 
الفعل ، فالرك  المادي للجريمة يةوم على سلوك مادي قوامه صورة أو أكثر م  الصور ، التي أوردها الم

ُشر ِّع المصري لف
 ظبنص التجريم ووردت على سبيل المثال ، وليس على سبيل الحصر بدليل استخدام الم

)كالجنس، أو... أو( وم  صور السلوك الإجرامي التنمر اللفظي والتنمر البدني والتنمر الجنسي واستلالل 
الإرادة( والإضافة إلى  -ضعف المجني عليه سبق وأن بيناها، والرك  المعنوي المتمثل بالةصد الجرمي العام )العلم

 إقصائه م  المحيط الخارجي أو وضعه موضعالةصد الخاص وهو تخويف المجني عليه، والحط م  شأنه، أو 
السخرية أي  لابد م  توافر نية خاصة لدى الجاني تدفعه إلى هاا النشاط م  أجل إحداث هاا الأثـر، وتحةق 

 النتيجة الجرمية الناتجة ع  سلوك الجاني.
ُشر ِّع المصري على جريمة التنمر بوصفها م  جرائم السلوك، فال يترلب أن تت

ةق نتيجة حويعاقب الم
معينة كسائر لسلوك الجاني وبنــاً  على ذلك فــأنَّ الجريمة تتحةق بشكل تام عندما يصدر ع  الجاني قول أو 
استعراض قوة أو استلالل ضعف المجني عليه ، أو تخويفه أو الحط م  شأنه أو إقصائه م  محيره أو وضعه 

 .01لة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوعموضع السخرية بين الآخري ، وتحةق النتيجة م  عدمه مسأ
 المطلب الثاني

 موقف المشُر ِّع العراقي
ظاهرة التنمر ظاهرة سيئة ومتنامية في مجتمعنا العراقي ، وجا ت نتيجة استخدام للتكنولوجية الحديثة 
حيث ظهرت إشكالات عديدة منها الاستخدام السي  للتكنولوجيا نتج عنه الإسا ة للآخري  ع  رريق 
وسائل التواصل الاجتماعي م  خالل قيام بعضهم بالتشهر  بالآخري  م  خالل نشر صورهم أو فيديوهات 
مصممة أو إشاعات ملرضة ومشاركة هاه الصور أو الفيديوهات الكترونياً والتعليق عليها بشكل غر  أخالقي 

ةترب م  وبما أنَّ أفعـال الناشر توغر  حضاري ، لا يتناسب مع المبادئ والةيم والأعرا  العراقية الكريمة ، 
أفعـال الجرائم منها الاياا  أو التهديد أو السب أو الةا  ، ويمك  أن يةوم الجاني بإقامة الشكاوى ضد 
 الناشر المسي  ، لك  توجد صعوبة لمعرفة الناشر ، وهاا المهمة تحتاج إلى خبرات بالتةنية الحديثة فوسائل إثباتها

ُشر ِّع العراقي تحتاج إلى جهات ووحد
ات مدربة وتتضح الحاجة إلى أن يكون هناك تدخل تشريعي م  قبل الم

بالنص على تجريم هاه الظاهرة بنص قانوني خاص ضم  مشروع قانون الجرائم المعلوماتية أو بالتدخل لتعديل 
تمع وتحةيق ، إذ أنَّ الةوانين هدفها الأسمى مصلحة المج9111( لسنة 999قانون العةوبات العراقي رقم )

العدالة وهي نتاج ترور المجتمعات م  الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثةافية ، ولكثرة هاه الجرائم التي 
ترتكب عبر شبكات الانترنيت سارعت الدول لتجريم هكاا أفعـال كالتنمر الالكتروني كما أوضحنا سابةاً في 
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ُشر ِّ 
لتعديل قانون  0202( لسنة 981ع المصري بةانون رقم )التشريع الفرنسي والتشريع المصري يتدخل الم

( مكرراً )ب( ليتفق مع احتياجات الموارنين الملحة 921تعديله المادة ) 9191( لسنة 88العةوبات رقم )
لاحترام الخصوصية والكرامة والتكافل الاجتماعي والعيش الكريم، لالك نلتمس م  مُشر ِّعنا العراقي الحاو 

ُشر ِّ 
ع المصري ، أو إدراج نص قانون خاص بظاهرة التنمر الالكتروني ضم  مشروع الجرائم المعلوماتية باتجـاه الم

المرروح أمـام مجلس النواب والإسراع بإقـراره لحفظ كرامة الموارنين وحفظ خصوصياتهم وحرياتهم م  انتهاكها 
ور العراقي لسنة كفلها لنا الدستم  بعض الاي  تسول لهم أنفسهم المساس هداه الحريات والخصوصيات التي  

؛ لأنَّ التساهل بعدم إقـرار مشروع الةانون يفسح المجال لم  هب ودب للإخالل بأم  كرامة الموار   0228
 العراقي.

 الخاتمة
بعد البحث في موضوع التنمر الالكتروني والارالع على مفهومه في التشريعات التي جرمته ،  

الخاص بتعديل قانون العةوبات  0202( لسنة 981( مكرراً )ب( رقم )921كالتشريع المصري في المادة )
، فةد عُر   بــأنّـَه  "يعد تنمراً كل  قول أو استعراض قوة أو سيررة للجاني أو  9191( لسنة 88المصري رقم )

  أو ياستلالل ضعف للمجني عليه أو لحاله يعتةد الجاني أنها تسي  للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الد
الاوصا  البدنية أو الحالة الصحية أو العةلية، أو المستوى الاجتماعي يةصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية 

 أو الحط م  شأنه أو اقصائه م  محيره الاجتماعي".
وعرفه بعض الفةها  بــأن ه )التسلط باستخدام الةوة أو الإكراه بلرض الإسا ة أو تخويف الآخري  أو 

 النبا(.
أنّـَه )محاولات متكررة ومستمرة م  شخص لإزعاج أو إضعا  أو إحباط شخص آخر أو أو 

 الحصول منه على رد فعل(.
 وقد توصلنا إلى نتائج ومةترحات منها:

 النتائج:
 ظاهرة التنمر الالكتروني ظاهرة سيئة ومتنامية وحديثة على مجتمعنا العراقي. -9
شخص وصية والحرية الشخصية عبر نشر صور وفيديوهات ليمثل التنمر الالكتروني يمثل انتهاكاً للخص -0

 ومشاركتها م  دون رضاه.
، 98، 91م م  خالل انتهاكه للنصوص )0228يمثل التنمر الالكتروني انتهاكاً للدستور العراقي رقم  -9

 ( التي حمت وحفظت حةوق الأفـراد وكرامتهم وخصوصيتهم.91
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ل قد المعلوماتية باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي فالفاعيرتكب التنمر الالكتروني عبر الشبكات  -1
يكون مجهولًا لاستعماله الصفحات الوهمية ، مما يترلب الكشف ع  مرتكبها خبرات وأساسيات فنية 

 وتةنية لمالحظة هاه الأفعـال.
ة ، جنظ مت بعض التشريعات التنمر الالكتروني في قوانين، وعاقبت على م  يرتكبها بعةوبات متدر  -8

 وتشديد العةوبة في حالات معينة.
لاحظنا أنَّ التنمر يمثل إياا  الآخري  م  خالل التنمر على المستوى الاجتماعي أو الاعاقة البدنية أو  -1

 على العرق أو الرائفة ، مما يسبب أذى نفسياً ومادياً قد يدفع بالشخص إلى الانتحار.
 المقترحات:

ُشر ِّع العراقي أن ي -9
نظم هاه الظاهرة السيئة بةانون خاص ، أو بالتدخل لتعديل قانون نةترح على الم

م لمواجهة هاه الظاهرة التي تنخر المجتمع وتهدد أم  أفـراده 9111( لسنة 999العةوبات العام رقم )
وسالمتهم وخصوصيتهم ، ونةترح النص الآتي ) يعد تنمراً كل  قول أو سيررة للجاني أو استلالل ضعف 

ــأي أمر يسي  إلى الدي  أو العر  أو الجنس أو الأوصا  البدنية أو الحالة الصحية أو المجني عليه ب
المستوى الاجتماعي بةصد تخويفه أو تشويه سمعته أو مضايةته أو الحط م  شأنه لإقصائه م  المجتمع ، 

 أو اياا  فرد أو مجموعة ع  رريق استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ُشر ِّع المصري الاي سارع لتجريم التنمر الالكتروني بعد انتشاره بين المجتمع المصري.الحاو باتجـا -0

 ه الم
انزال أشد العةوبات المةيدة للحرية بحق م  تسول له نفسه انتهاك خصوصية الآخري  وحرياتهم، وإياائهم  -9

 والةيام بإلزام الجاني بالتعويض المالي والمعنوي.
ين أفـراد قانون الجريمة المعلوماتية لما له أهمية في ترسيخ الأم  والرمأنينة بالتسريع بتشريع مةترح مشروع  -1

 المجتمع ومعاقبة المسيئين له.
التوعية ضد مخارر هاه الظاهرة السلبية وذلك بعةد المؤتمرات والندوات وورش العمل م  منرلق أنَّ المؤتمرات 

ط الضو  على ارئة حول استعمال التكنلوجيا ع  رريق تسليوالوعي يمثالن الةوة لتلير  المفاهيم الاجتماعية الخ
التنمر الالكتروني وآثاره النفسية والمادية في الأشخاص وبيان مخارر التكنلوجيا والأمان الالكتروني وكيفية 

 استخدامها لتحةيق الصالح العام.
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